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  الاقتصاديلاحتيال لالسياق التجاري  -أولا 
  اريالقانون التج -ألف 

تتراوح ، التي    التجارية ةنشط للأ ةممعظـم الـدول معلومـات عـن القوانـين المـنظِّ           قدمـت     -١
وتتوافر لدى معظم   . أخرى لا تخضع لأي لوائح تقريبا     لى  أنشـطة مـنظمة بلوائـح صـارمة إ        مـن   

قواعــد مشــفوع ب ، عــلى حــرية الــتعاقديقــومو قــانون الــتزامات الــدول قوانــين تــنظم الــتعاقد أ 
. الـتكافؤ أو عـدم الأمانة أو الإفصاح المنقوص     في حـالات عـدم       ةتوفـير الحماي ـ  خى  وتت ـضـافية   إ

ووضع علان قيود على الإ، مثل فرض  المستهلكةمايتدابـير أعـم لح  أيضـا   ولـدى بعـض الـدول       
تعزيــز اســتقرار الــتعاملات  لى إدف ويــبدو أن القواعــد ته ــ. الخدمــاتو أالســلع معــايير لنوعــية 

     قواعد خاصة  دول عديدة   وتتوافر لدى   . يفةالضعالأطراف   ةوحماي ـؤ بهـا    الـتجارية وقابلـية التنـب
وأفادت بعض الدول أيضا   . تهادارلإخاصة   وأنشـأ بعضـها هيـئات     نة مـن الـتجارة،      أنواع معي ـ ب ـ

 للـتجارة، مـثل عناصـر البنية التحتية         ة جوانـب تقنـي    عـن صـلاحيات تشـريعية أو لائحـية تحكـم          
 قامــةإ ةمكانــيأيضــا إعــدد مــن الــدول وذكــر  )2(.ديــد الهويــةتح و)1(ةلكترونــيلإلــتجارة العقــود ا

دعـاوى قضـائية مدنـية كوسـيلة للاسـترداد، إما لخيار مدني محض وإما كخيار هجين يمكن أن                
تسـتند الدعـاوى المدنـية فـيه إلى إدانة جنائية، وذكر البعض وسائل انتصاف مدنية أخرى، من              

 متطلــبات إضــافية فــيما يخــص القطاعــات  وذكــرت دول كــثيرة أن لديهــا. قبــيل فســخ العقــود
مجالات والأمانة، خيانة ومسائل دارة الشركات إ مثل  ،عرضـة للاحتيال  الـتي تعتـبرها     الـتجارية   

 ة التجارية اليومي  اتن الممارس أ ولاحظـت إحـدى الدول    . و الإنترنـت  أالهـاتف   البـيع عـبر     مـثل   
عندما يمكن اشتراع تكافؤ    ه حـتى    ن ـألى  إ ة مشـير  ة،ثل التشـريعي   مـع المُ ـ   ةقـد لا تـتطابق بالضـرور      

 .الواقعدث على أرض يح ذلك نأ ةهذا لا يعني بالضرورالقوة التفاوضية في قانون، ف
  

                                                                 
الذي اعتمدته  الإلكترونية،انظر القانون النموذجي بشأن التجارة  شريعات التجارة الإلكترونية،فيما يخص ت (1) 

القانون النموذجي ؛ ويرد )٥١/١٦٢ العامة قرار الجمعيةمرفق (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
 ).A.99.V.4بيع رقم الم( الأمم المتحدة  صادر عنفي منشورالمصاحب له  الاشتراعدليل و

الذي اعتمدته  الإلكترونية، انظر القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيةتشريعات التجارة فيما يخص  (2) 
، الدورة السادسة والخمسون، لجمعية العامةالوثائق الرسمية ل ،لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن ، المرفق الثاني، )Corr.3 وA/56/17 ( والتصويب١٧الملحق رقم 
 ).A.02.V.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (،٢٠٠١التوقيعات الإلكترونية مع دليل الاشتراع 
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  التكنولوجيات التجارية             -باء  
سبق  التي   ةالتكنولوجـي الـتجارية تشـمل الـنظم       تكنولوجـيات   رأى الخـبراء عمومـا أن ال       -٢

ويمكن أيضا تقسيم   . ةدعم عناصر التجار  الها في   اسـتحداثها أو مواءمـتها، أو الـتي يشـيع استعم          
أخــرى وتكنولوجــيات تجاريــة  جماهيريــة  يةســتهلاكهــذه التكنولوجــيات إلى تكنولوجــيات ا  

ويعــتمد . معــاملات أكــبر حجمــاًمــن أقـل   في أعــدادوالمؤسســات المالــية تسـتخدمها المصــارف  
.  المساندةمـات والاتصال  عـلى توافـر تكنولوجـيات المعلو      الـتجارية   مـن التكنولوجـيات     العديـد   

فاد  نفسها، إذ أالـبلدان داخـل  توافـر واسـتخدام التكنولوجـيات     ثمـة تفاوتـا في مـدى        ويـبدو أن    
 ةفي المناطق الحضري يزيد  لى التكنولوجيات واستخدامها     بـأن تيسـر الوصـول إ       عـدد مـن الـدول     

استخدام وقد شهد . ةفي البلدان الناميوضوحا أكثر كان هذا التباين  ، و ة في المـناطق الريفي    عـنه 
 ،في العقود الأخيرةتوسعا كبيرا التجارية   تكنولوجـيات المعلومـات والاتصـال والتكنولوجـيات       

 لى حواليإ ١٩٥٠ عام فيشخص  مليون  ١٠٠الهـاتف مـن أقـل من        إذ ارتفـع عـدد مسـتعملي        
صا و، خصاعيسرنموا اسـتخدام الهـاتف المحمـول    كمـا شـهد    )3(.٢٠٠٠عـام  شـخص في  ملـيار   

 ا مليون ٣٩٥لى  إ ١٩٦٩ن صفر عام    ارتفع م الإنترنت فقد   أما الوصول إلى    . ةلـبلدان النامي  في ا 
ــام في ــتوقع  ،٢٠٠٦ ع ــن الم ــن أ وم ــد    ٥٠٠تجاوز ي ــة العق ــبل اي ــيون ق وشــهد  )4(.الحــالي مل

 ،)الخصــم والائــتمان (بطاقــات الســداد مــثل ة،اســتخدام التكنولوجــيات الــتجارية الاســتهلاكي
 في اســتخدام تلــك نســبياة عمومــا عــن مســتوى مــتدن الــبلدان النامــيفــادت أ إذ. تفاوتــا كــبيرا

ــبلدان تقدأفــاد أكــثر  التكنولوجــيات، في حــين عــلى الصــعيد التكــنولوجي عــن مســتوى    امــال
ــتراوح بــين   ــرابة ي ــة مــن الم  في٥٠ و٢٥ق ــاملات، وعــن تحــول عــن الســداد    المائ ــنقدع لى إ يال

ولا تــتوافر لــدى معظــم الــبلدان .  الإلكترونــيةعمال الــبطاقات وغيرهــا مــن وســائل الســداداســت
النامـية بـيانات عـن التكنولوجـيات الـتجارية، وأفـاد عـدد مـنها بـأن الشـركات المعنـية وحدها                       

وأفـادت الــبلدان النامــية عـن اســتخدام أوســع   . يمكـن أن تكــون لديهـا بــيانات مــن هـذا القبــيل   
.  المقايضــة المدعومــة بالإنترنــتللمقايضــة، لكــن بلــدا مــتقدما واحــدا ذكــر أن هــناك زيــادة في 

وأُفـيد أيضـا عـن توسع في أساليب استخدام التكنولوجيات، وتشهد التجارة الإلكترونية، التي                
تسـتخدم فـيها التكنولوجـيات للإعـلان عن السلع والخدمات وبيعها، وكذلك للسداد، توسعا      

 لا تزال تمثّل جزءا صغيرا من في الـبلدان الـتي تعتـبر فـيها مجديـة من الناحية التكنولوجية، لكنها             
 .إجمالي التجارة

                                                                 
 إعادة اختراع الاتصالات : ٢٠٠٢التقرير العالمي عن تنمية الاتصالات لعام الاتحاد الدولي للاتصالات،  (3) 

)٢٠٠٢.( 
 (4) http://www.isc.org/index.pl?/ops/ds/. 
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   التجارب الوطنية في مجالي الاحتيال الاقتصادي والردود التشريعية عليه                       -ثانيا  
  مدلول الاحتيال الاقتصادي ونطاق جرائم الاحتيال وأركاا                               -ألف   

  لكــنة بحــتة في معظــم الــدول،اقتصــاديصــبغة لاحتــيال لالتشــريعي يكتســي الــتعريف  -٣
 في بعـض الأحـيان أنماطـا أخرى من الإجرام تنطوي         صـطلح يشـمل   العمـلي لهـذا الم    سـتعمال   الا

وقد . عـلى عناصـر مـثل التضـليل أو الخـداع، دون أن يـنطوي بالضرورة على عنصر اقتصادي             
اعتـبرت معظـم الـتعاريف القانونـية للاحتـيال جـزءا من القانون الجنائي واشتملت على عناصر           

 بعض الدول أيضا عن عناصر في قانوا التجاري تعالج الاحتيال والمشاكل            وأفادت. اقتصـادية 
ورئي أن هذه التدابير تكافح . المتصـلة بـه بـتدابير غـير جنائـية مـثل فرض ضوابط على الإعلان            

ــيال        ــناول طائفــة أوســع مــن تصــرفات لا تقتصــر عــلى الاحت ــيال، غــير أــا، عمومــا، تت الاحت
ســبق أن اضــطلعت بــه لجــنة الأمــم المــتحدة للقــانون الــتجاري وهــذا يتســق مــع مــا . الإجــرامي

مـن أعمـال تدل على أن المفاهيم التجارية للاحتيال تشمل بضعة أفعال          ) الأونسـيترال (الـدولي   
).  وما يليها  ١٢، الفقرة   A/CN.9/540(قـد لا تعتـبرها بعـض الـدول بالضـرورة أفعـالا إجرامـية                

ل يشتمل على عناصر غير اقتصادية، لكنها أفادت وذكـرت بعـض الـدول أـا تعتبر أن الاحتيا      
عـن جـرائم احتـيال تقـوم عـلى خسـائر اقتصـادية، وعـن جـرائم غـير اقتصادية، مثل التزوير أو               

فالـتعاريف الـتي تـأخذ بهـا نظــم     ". احتـيال "انـتحال الشخصـية، ليسـت معـرفة قانونـا عـلى أــا       
ة للاحتيال أو الادعاء الكاذب، التي تشتمل القـانون العـام تسـتند إلى المفاهيم الإنكليزية الأصلي     

وأفادت بعض دول القانون العام عن      . عـلى عناصـر اقتصـادية، لكـنها معرفة في سوابق قضائية           
 .جرائم منصوص عليها قانونا مدعومة بتعاريف غير واردة في قوانين

كانــت هــناك درجــة عالــية مــن الاتســاق فــيما أوردتــه أو وصــفته الــدول مــن عناصــر    -٤
وتنطوي الغالبية العظمى منها على نوع من التضليل أو الخداع، وشكل من . رائم الاحتـيال  ج ـ

وقد شمل . أشـكال الخسـارة الاقتصـادية أو نقـل الملكـية، وضـرورة وجـود علاقـة سـببية بينهما                
العنصـر الاقتصـادي مجموعة واسعة من المنافع أو الخسائر المالية أو غيرها من المنافع أو الخسائر                 

اديـة، بمـا فـيها الممـتلكات الملموسـة والمصـالح المالـية أو غير المالية، والخسائر الأقل ملموسية،                    الم
كما كان عنصر . مـثل الـتعرض لمخاطـر أو لخسـارة القـيمة المـتوقعة، حـتى وإن لم تـتحقق فعلا               

فقـد ذكـرت قوانين بعض الدول إتيان فعل مقصود         . التضـليل أو الخـداع حاضـرا عـلى الـدوام          
التضـليل، في حـين ذكـرت دول أخـرى أيضـا الخـداع المتمـثل في حجب المعلومات أو                  بغـرض   

ومـن المسائل التي أثيرت في  . عـدم توفيرهـا أو اسـتغلال افـتقار الضـحية إلى المعلومـات المناسـبة               
حالـة الـدول الـتي تسـتخدم فـيها أشـكال تجاريـة مؤتمـتة لتحديد الهوية ما إذا كان يمكن خداع               
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كـن يبدو أن معظم النظم عالجت هذه المسألة على نحو ما، إذ عاملت البدائل               آلـة أو نظـام، ول     
وثمـة مسـائل مماثلة تثار فيما يتعلق بالحالات         . المرتـبطة بـالآلات عـلى أـا أنـواع مـن الاحتـيال             

. الــتي يخــدع فــيها أشــخاص اعتــباريون، وعــادة مــا تعتــبر هــذه بدورهــا أشــكالا مــن الاحتــيال 
لا تجـرم إلا الأفعـال المرتكـبة في إطار المعاملات الفردية، في حين تجرم    ويـبدو أن بعـض الـدول        

دول أخـرى أيضـا أفعال الاحتيال على الناس إجمالا أو ارتكاب أفعال احتيال جماعي أو تدبير                  
مكـائد احتيالـية، وهـذا مـن شـأنه تبسيط مسائل الملاحقة والإثبات والولاية القضائية في بعض             

 .الحالات

معظـم أفعـال الاحتـيال بالـنجاح مـن خلال تقليدها التجارة المشروعة، مما يبرز                يكلّـل    -٥
وقد ذكرت جميع الدول تقريبا أا      . الحاجـة إلى الـرد عـلى ذلـك بمبادرات مستندة إلى التجارة            

وأُفـيد عن قوانين تنظم  . تعاملـت مـع الاحتـيال باعتـباره شـأنا تجاريـا وجنائـيا عـلى حـد سـواء                  
ــبة أو الملفَّقــة، وكذلــك عــن أنظمــة     العقــود والإعــلان و ــة الســلع المعي ســبل الانتصــاف في حال

لائحــية ترســي عناصــر مــثل المعــايير الدنــيا للممارســة الــتجارية، والأفعــال اــرمة أو المحظــورة   
قانونـيا أو إداريـا، وصلاحيات التفتيش والهيئات التي لها صلاحية مراقبة القوانين والممارسات،           

وثمـة أحكـام أدق تحديـدا، اسـتهدفت مجــالات     . عات وتطبـيق سـبل الانتصـاف   والـنظر في الـنـزا  
ــة، أو مجــالات        ــية أو العقاري ــتحويلات التأمين ــية أو ال ــثل أســواق الأوراق المال ــنة، م ــة معي تجاري

 .رئيسية للممارسة المهنية، مثل القانون والمحاسبة
  

  النهوج المتبعة في تصنيف الاحتيال الاقتصادي                         -باء  
وكشفت . ت الـدول عـن الأسـاس القانوني الذي تستند إليه في تصنيف الاحتيال             سـئل  -٦

الـردود عـن وجود استراتيجيتين لتجريم الاحتيال، تبعا لما إذا كان الاحتيال يصنف تفصيليا أم            
وأوردت بعــض الــدول عــددا قلــيلا جــدا فحســب مــن جــرائم الاحتــيال العامــة، في حــين    . لا

وكانت التعاريف الأكثر .  جـرائم محددة ذات إطار أضيق سـاقت دول أخـرى عـددا أكـبر مـن       
شـيوعا تسـتند إلى أسـلوب العمـل وأنـواع البنى التحتية المهاجمة أو المعنية ووضعية الضحية أو             

وكــان واضــحا أيضــا أن التشــريعات الوطنــية اتبعــت أحــيانا الــنمط الــذي اقــترحه . خصائصــها
الاحتيال في الأسواق   "فأوصاف مثل   . يما بينها الاسـتبيان، غـير أن الفـئات المقترحة تداخلت ف         

مكائد "أو  " الهرمية"، والمكائد الاحتيالية    "الاحتـيال في الأتعـاب المدفوعة سلفا      "، و "الجماهيريـة 
تســتعمل كــلها، في المقــام الأول، كــتعابير غــير تشــريعية، مــع أن دولا عــدة لم تذكــر  " بونـــزي

 جرمت بعض الدول أفعال الاحتيال القائمة على وقد. جـرائم معيـنة أو أحكـام قانونـية أخرى      
اسـتعمال أجهـزة أو كـلمات سـر أو رمـوز دخـول أو عـلى اسـتخدام الهواتف أو الاتصالات،                  
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واعـتمدت عـدة مـنها أحكاما تجرم الخطوات التمهيدية، مثل سرقة كلمات السر الحاسوبية أو           
ونســخ البــيانات مــن بطاقــات " شــفط"معلومــات بطاقــات الائــتمان أو الأجهــزة المســتخدمة لـــ

وأفادت . الائـتمان أو الخصـم، أو حيازة تلك الكلمات أو المعلومات أو الأجهزة أو الاتجار بها    
دول عديـدة عـن جـرائم احتيال قائمة على مهاجمة البنى العمومية، مثل نظم المنافع الاجتماعية       

ــتأمين     ــيات ال ــثل عمل ــتجارية الخاصــة م ــبنى ال ــنظم الضــريبية، وال ــتمان أو  أو ال ــات الائ  أو بطاق
وأفادت دول أقل عددا عن جرائم احتيال قائمة على . المصـارف أو غيرهـا من العمليات المالية      

نـوع الضـحية أو نـوع الجـاني، لكـن عـددا مـنها اعتـبرت هـذه العوامـل أساسـا لـزيادة خطورة                    
ن يتمتعون بحماية   وهناك فئات معينة من الضحايا المحتملين الذي      . الجـرائم أو لتشـديد العقوبـات      

إضــافية، مــنهم كــبار الســن والقصــر والمعــاقون ذهنــيا والأشــخاص الاعتــباريون وممــتلكات          
بشأن الأشخاص الذين يشغلون  إضـافية بعـض الـدول تدابـير       كمـا تـتخذ     . المـتوفين الأشـخاص   

بعــض تعــزز هــذه الــتدابير في موظفــي الشــركات، و وأالمحاســبين  وأمواقــع ثقــة، مــثل المحــامين  
 .المهن الرئيسيةهيئات الإدارة على تفرضها وتأديبية تنظيمية بشروط لبلدان ا

  
  أنواع الاحتيال التي تواجهها الدول                -جيم   

تواجـه الـدول طائفـة واسـعة مـن أنـواع الاحتـيال المخـتلفة، ولـيس هـناك، حتى داخل               -٧
ثل في أن أشكالا    وثمة صعوبة أخرى تتم   . الدولـة الواحدة، إطار نمطي واحد لتصنيف الاحتيال       

كــثيرة مــن الاحتــيال هــي هجيــنة أو مركَّــبة، تســتعمل أكــثر مــن واســطة أو رســالة واحــدة في  
مــراحل الاحتــيال المخــتلفة، ويمكــن للجــناة أن يســتهدفوا الضــحايا نفســها أكــثر مــن مــرة           

وهذا كله يجعل التصنيف أمرا صعبا، وقد تختلف وج التصنيف في      . باسـتخدام رسـائل مختلفة    
وثمة وج مختلفة تنطبق على . ولـة تبعا للجهة القائمة بالتصنيف وأسباب ذلك التصنيف     كـل د  

الجـرائم وسـائر الأحكام التشريعية التي يجب أن تدعم الإجراءات القانونية والتصنيفات العملية      
الـتي يسـتخدمها محققـو أجهـزة إنفـاذ القـانون وغيرهـم مـن المحققين في أغراض عملية وتدريبية                     

وثمة فئات . يفات التجريمـية الـتي تسـتهدف دعـم الـبحوث وعملـيات صـوغ السياسات        والتصـن 
ــبعا للقطــاع        ــا يكــون ذلــك ت أخــرى تضــيفها الجهــات المهــتمة في القطــاع الخــاص، وكــثيرا م
الـتجاري المعـني، مـثل جمـيع أنـواع الاحتـيال المصـرفي أو التأمـيني أو الاحتـيال المتعلق ببطاقات                      

ات مـثل درء الخسـارة ومتطلبات تدقيق الحسابات والدعاوى المدنية           الائـتمان، وتـبعا لاحتـياج     
 .لاسترداد العائدات

وعـلى الـرغم مـن وجود بعض المتغيرات السطحية التي تعزى إلى الاختلافات في اللغة                 -٨
أو الـثقافة أو الممارسـة الـتجارية، يـبدو أن المشكلة الأصلية في الاحتيال الاقتصادي ذات طابع                 
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د مـا، إذ توصـف بتعابير متشابهة من جانب بلدان تنتمي إلى مناطق مختلفة وذات    عـالمي إلى ح ـ   
ويبدو أن الجانب الأكبر من الاختلافات المبلّغ عنها يرتبط بالاختلاف في         . درجـات نمو مختلفة   

إذ يبلَّغ مثلا عن كثير من حوادث . نـوع الـتجارة المعنـية أكـثر مـن ارتـباطه بـأي عوامل ظرفية              
رتـبطة بـبطاقات الائـتمان والعقارات والأسواق المالية وتزييف العملة، أما حوادث             الاحتـيال الم  

ــيال        ــنة، وحــوادث الاحت ــادن الثمي ــتجارة في المع ــتعدين وال ــثل ال ــتعلقة بمجــالات م ــيال الم الاحت
 .البحري فلا تبلِّغ عنها سوى الدول التي لها تجارة مشروعة كبيرة في تلك االات

حتــيال الخاصـة الــتي ذكــرتها الـدول الاحتــيالات المحــددة حســب   وتضـمنت أشــكال الا  -٩
، "بونـزي"، والمكائد الهرمية أو مكائد      "رسوم مسبقة "الطـريقة، مـثل الاحتـيالات القائمة على         

ــيالات المحــددة     والاحتــيالات الحاســوبية، والاحتــيالات باســتخدام المســتندات الورقــية؛ والاحت
المـــتأثّرة، مـــنها الاحتـــيالات المـــتعلقة بـــالإفلاس والقـــروض حســـب الـــنظام المـــتأثّر أو المصـــالح 

ــيالات        ــبحري وأســواق الأســهم، أو الاحت ــنقل ال ــة وال ــنداءات الخيري ــة وال ــاملات العقاري والمع
الـتجارية عمومـا؛ والاحتـيالات الجماعـية الـتي تحددهـا ضـخامة أعـداد الضحايا؛ والاحتيالات                  

الـتي تمـثّل فـيها الاتصالات إما الواسطة المستخدمة      المـتعلقة بالتسـويق عـن بعـد والاتصـالات، و          
ــا العــائدات المتأتــية؛ وتزيــيف الســلع أو العمــلات؛ والاحتــيالات المرتكــبة ضــد المصــالح          وإم
الحكومـية أو العمومـية، بمـا فـيها نظم الهجرة أو وثائقها ونظم الاشتراء والنظم الضريبية ونظم                  

تصـنيفات تجريمـية منفصلة للحالات التي تتعرض   وتوجـد لـدى بعـض الـدول      . المـنافع العمومـية   
فـيها المصـالح الحكومـية أو العمومـية للاحتـيال، بينما تعتمد دول أخرى على تصنيفات تجريمية           

فجـرائم الفسـاد، مـثل الرشـوة، يعتـبرها بعـض الـدول شكلا من الاحتيال ضد               . أكـثر عمومـية   
احتيالية أكبر، عندما يرشى موظفون الحكومـة، كمـا أـا كـثيرا ما تصادف كعنصر في مكائد           

 .لضمان نجاح الاحتيال الأصلي
  

  أنواع الاحتيال التي تجرمها الدول               -دال  
أفـادت الـدول عـن طائفـة واسـعة مـن جـرائم احتـيال محددة وعن أفعال ذات صلة أو                     -١٠

اد ورأت دول كـثيرة أن مـن الضـروري توسـيع نطـاق بعـض الأفعـال اـرمة أو اعتم                  . تمهـيدية 
. أحكـام تجريمـية جديـدة لمواجهـة آخـر مبـتكرات الجـناة، خصوصا في مجال الاحتيال الحاسوبي           

 مـن الاتفاقـية المـتعلقة بجرائم الفضاء    ٨وقـد جـرى تـناول جـرائم الاحتـيال الحاسـوبي في المـادة              
 وأفـاد عـدد من الدول عن جرائم احتيال حاسوبي           )5(الحاسـوبي، الـتي اعـتمدها مجلـس أوروبـا،         

وتضمنت هذه الجرائم . ائم حاسـوبية أكـثر عمومـية يمكـن أن تنطبق في قضايا الاحتيال           أو جـر  
                                                                 

 .١٨٥، الرقم سلسلة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا،  (5) 
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حــيازة أدوات الاحتــيال الحاســوبي أو الاتجــار بهــا أو اســتعمالها والجــرائم المتصــلة بالقرصــنة          
 .الحاسوبية أو اقتحام النظم الحاسوبية أو نظم الاتصالات أو استعمالها دون إذن

الاحتيال باستخدام أنواع : ل أخرى كانت موضع تجريم محدد، منها    وثمـة أنـواع احتـيا      -١١
ــية؛        ــة والصــكوك المال ــيها مســتندات الوصــية والمســتندات العقاري ــا ف ــنة مــن المســتندات، بم معي
والاحتـيال ضـد أنـواع معيـنة من النشاط التجاري، بما في ذلك الاحتيال في إجراءات الإفلاس               

ــية؛   ــتأمين وفي الأســواق المال ــتمان؛   وفي ال ــيال المــتعلق بــبطاقات الائ ــيال المصــرفي والاحت والاحت
. ، وتزيــيف الملكــية الفكــرية الخاصــة)اللوتــري(والاحتــيال المــتعلق بأنشــطة القمــار واليانصــيب 

وتوجـد لـدى بعـض الـدول أيضـا جـرائم خاصـة، تشـمل عملـيات الاحتيال ضد الدولة ذاتها،                      
ــزم الاتح ــ    ــتي يمكــن أن تشــمل جــرائم الفســاد، ويل ــتجريم   ال ــيه ب ــدول الأعضــاء ف اد الأوروبي ال

 )6(.عملـيات الاحتـيال الـتي تمـس بالمصـالح المالـية للاتحاد الأوروبي أو الأموال المشمولة بميزانيته                 
وأفـيد عـن أنواع أخرى من الاحتيال ضد الدولة، شملت الاحتيال ضد نظم الاشتراء العمومية               

عســكري، والاحتــيال عــلى المدونــات الــبلدية،  أو نظــم المــنافع العمومــية، وجــرائم الاحتــيال ال 
والاحتـيال عـلى القوانـين الـتي تحكـم المهـن والـنقابات المهنـية، والاحتـيال الذي يمس الأحزاب                

كمـا أن بعـض أشـكال التهرب من الضرائب وتزييف العملة    . السياسـية أو التنظـيمات المشـابه    
ن في بعـض الـدول معاملة جرائم        ويمك ـ. والطوابـع تعتـبر في بعـض الـدول أنواعـا مـن الاحتـيال              

التهريـب كأفعـال احتيالـية إذا كـان الغـرض مـنها تفـادي دفـع الرسوم الضريبية المفروضة على                   
ســلع هــي مشــروعة في تلــك الــدول، مــثل التــبغ، إضــافة إلى الاتجــار بســلع غــير مشــروعة مــثل  

الجرائم : ، منهاوأفـيد أيضـا عـن عدد من الجرائم ذات الصلة أو الجرائم التحضيرية         . المخـدرات 
المتصـلة بالهويـة، مـثل انـتحال الشخصـية أو إسـاءة اسـتعمال وثائق الهوية أو المعلومات المتعلقة                    
بهـا؛ والـتعديات المـتعلقة بوثـائق غـير وثـائق الهويـة؛ وتزيـيف البيانات الإلكترونية أو إتلافها أو                

 الإضرار بالممتلكات التلاعـب بهـا؛ وبعـض جـرائم الفسـاد؛ وإشعال الحرائق وغيره من أشكال            
دعمـا لمطالـبات تأمينية احتيالية؛ وكذلك، تبعا للمبادئ الأساسية للقانون الداخلي لكل دولة،      
إتـيان تصـرفات مـثل تنظـيم الاحتـيال أو توجـيهه أو المعاونة أو التحريض عليه أو الشروع فيه                     

 .أو التآمر على ارتكابه
  

                                                                 
العدد الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية، انظر (الاتفاقية المتعلقة بحماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية  (6) 

C 316 ،المصوغة استنادا إلى المادة )٤٩فحة ، الص١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ ،K.3 من معاهدة الاتحاد 
 .الأوروبي
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  قتصادي    العقوبات المفروضة على الاحتيال الا                -هاء   
كانـت العقوبـات عمومـا مجسدة للحقيقة المتمثلة في أن الاحتيال التجاري ليس جرما                -١٢

عنـيفا، وثمـة تـنوع واسع جدا في الأساليب التي يمكن أن يرتكب بها الاحتيال وتنوع واسع في                
وتراوحــت الحــالات مــن جــرم أحــادي يــلحق ضــررا  . درجــات الضــرر الــذي يمكــن أن يســببه

بضـحية واحـدة إلى عملـيات احتـيال شركاتية أو تجارية كبرى وعمليات احتيال     طفـيفا نسـبيا    
واسـعة الـنطاق أحدثـت خسـائر بمـئات الملايـين مـن الـدولارات، ومسـت كـثيرا من الضحايا،                 
وتسـببت في إفلاسـات كبرى، وكانت في بعض الحالات من الخطورة بحيث زعزعت استقرار           

وأفـادت دول كـثيرة إمـا عن سلسلة جرائم فساد          . نالحكومـات أو أضـرت باقتصـادات الـبلدا        
ذات خطـورة متصـاعدة وإمـا عن جرائم منفردة مع قوائم بعوامل مشددة للعقوبات التي يمكن     

وكـان العـامل الأشـيع ذكرا في هذا السياق جسامة الاحتيال من حيث         . أن تفرضـها محاكمهـا    
 عوامـل شـائعة أخرى مشددة       وذكـرت . عـدد الضـحايا المتضـررين أو حجـم العـائدات المتأتـية            

للعقوبـة، شملـت تكـرار الجـرم، واتسـاع نطاقـه، وخـيانة الـثقة أو غـير ذلـك مـن أشكال إساءة                      
اسـتعمال السـلطة أو عـدم الـتكافؤ بـين الجـناة والضحايا، وضلوع جماعات إجرامية منظمة أو                   

. ر بهــاارتكــاب جــرائم غســل أمــوال، واســتهداف المصــالح الحكومــية أو العمومــية أو الإضــرا    
وحسـبما ذكـر آنفـا، كانت السياسات المرتكز عليها تجسد عموما الحاجة إلى مزيد من الردع       
لحمايـة الضحايا المعرضين بصفة خاصة، مثل المسنين، ولردع الأشخاص الذين يشغلون مواقع             
رئـي أن حـدوث الاحتـيال فيها مرجح للغاية أو ضار للغاية، أو للحفاظ على سلامة النظم أو               

 .لوثائق التجارية الأساسيةا

وأفــادت جمــيع الــدول تقريــبا عــن انــدراج بعــض جــرائم الاحتــيال الخطــيرة أو جمــيعها  -١٣
 مــن اتفاقـية الأمــم  ٢مــن المـادة  ) ب(الــوارد في الفقـرة الفرعـية   " الجــريمة الخطـيرة "ضـمن معـنى   

 )7(،)٥٥/٢٥ية العامة   المرفق الأول لقرار الجمع   (المـتحدة لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنية            
وتراوحت العقوبات التي يمكن    . أو قدمـت وصـفا لـلجرائم الـتي يـبدو أـا تفـي بتلك الشروط                

فرضــها مــن الحــبس لمــدة لا تــزيد عــلى ثلاثــة أشــهر في حالــة الجــرائم الطفــيفة إلى الحــبس لمــدة  
دنيا  سـنة في الجـرائم الأشـد خطورة، وذكرت دولة واحدة أن العقوبات ال   ٣٠قصـوى قدرهـا    

وذكر معظم الدول أيضا أن قوانينها تنص على        . الإلزامـية تنطـبق عـلى بعـض أنـواع الاحتـيال           
                                                                 

 من الاتفاقية تقضي، ضمن جملة أمور، بأن تمارس أي صلاحيات قانونية ١١ من المادة ٢يلاحظ أن الفقرة  (7) 
 جرائم الاحتيال تقديرية من أجل الفعالية القصوى للردع فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالاتفاقية، والتي تشمل

، الذي يقضي بفرض جزاءات تراعى فيها خطورة الجرم، ١١ من المادة ١أما الحكم الوارد في الفقرة . الخطيرة
 .فلا ينطبق إلا على الأفعال التي جرمتها الاتفاقية والبروتوكولات فعلا، ولا ينطبق في حالات الاحتيال
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غــرامة أو مصــادرة، ســواء كعقوبــة في الحــالات الخطــيرة أو كجــزاء للشخصــيات الاعتــبارية،    
خصوصـا في الحـالات الـتي تلقـي فـيها الأطـر التشـريعية عـلى الشخصـيات الاعتبارية مسؤولية                   

 كمـا تفـرض نظـم كـثيرة شـروطا معيـنة في إصـدار العقوبات، تبعا                  )8(. فحسـب  جنائـية كاملـة   
وضمن . وذكـرت أيضـا عقوبـات غير جزائية، مثل فقدان الوضعية أو الرخصة المهنية              . لـلحالة 

إطـار الصـلاحيات القانونـية لإصـدار العقوبـات، هـناك أيضـا مسـألة ذات طابع عملي أوضح،           
 وقدرة وكلاء النيابة العامة على تقديم أدلة تثبت شدة          هـي كيفـية تطبـيقها مـن جانـب المحاكم          

وفي حـالات الاحتيال التجاري المعقدة، قد       . تـأثير عملـيات الاحتـيال أو خطـورة ذلـك الـتأثير            
ــيها الجهــة        ــية الــتي تكــون ف ــنظم القانون ــيل معقــدا وصــعب الفهــم، خصوصــا في ال يكــون الدل

حالات الاحتيال الجماعي، لا يمكن دعوة وفي . الفاحصـة للوقـائع هيـئة محلفين أو قاضي صلح     
كـل الأعـداد الكـثيرة مـن الضـحايا إلى المحكمـة، وعـادة مـا يلـزم تقـديم دلـيل ثانوي أو شهادة                       

وفي حــالات الاحتــيال عــبر . خــبير لإثــبات الــنطاق الحقــيقي للضــرر وعــدد الضــحايا المــتأثّرين  
كأدلــة، كمــا قــد يــتعذّر عــلى الوطــني، قــد يصــعب قــبول آراء الخــبراء أو تقاريــرهم المختصــرة  

ويمكـن معالجـة هـذه المشـكلة في بعـض الحالات بتبادل      . بعـض الضـحايا المـنفردين أن يسـافروا     
المسـاعدة القانونـية المتـبادلة في شـكل إدلاء بالشـهادة عـبر وصـلة فـيديو، وفقـا لاتفاقـية الجريمة                       

 . حيثما انطبق الحال)9(المنظمة،
  

  بارية  مسؤولية الشخصيات الاعت               -واو   
تتطلـب المسـؤولية الجنائـية توافـر المَلومـية الأخلاقـية ومعايير إثباتية عالية وتوافر عنصر                  -١٤

القصــد وعقوبــات قاســية نســبيا، وهــذا لا يمكــن أن ينطــبق في بعــض الــنظم القانونــية إلا عــلى  
وذكــرت معظــم الــدول أــا تطــبق المســؤولية الجنائــية عــلى الأشــخاص  . الأشــخاص الطبيعــيين

ــة واحــدة أــا تمــد نطــاق تلــك المســؤولية لتشــمل الهيــئات المنشــأة      الا ــباريين، وذكــرت دول عت
وذكرت عدة دول أخرى أا لا تمد نطاق المسؤولية الجنائية إلى          . اعتـباريا وواقعيا على السواء    

وذكـرت جمـيع الـدول التي    . تلـك الهيـئات ولكـنها تفـرض مسـؤولية إداريـة وعقوبـات مناسـبة             
ــية أو المســؤولية الإداريــة أــا تفــرض غــرامات، وذكــر بعضــها تدابــير    تــأخذ بالمســؤولي ة الجنائ

وذكرت بضع دول أيضا أن لديها صلاحيات قضائية معينة، مثل منع        . أخـرى، مـثل المصـادرة     
الأشـخاص الطبيعـيين المدانـين مـن العمل في أي شركة، وإصدار أمر بإخضاع الهيئة الاعتبارية                 

                                                                 
 . بحماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية من الاتفاقية المتعلقة٤انظر أيضا المادة  (8) 
؛ وانظر أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )المساعدة القانونية المتبادلة (١٨ من المادة ١٨انظر الفقرة  (9) 

 .١٨، الفقرة ٤٦، المادة )٥٨/٤مرفق قرار الجمعية العامة (
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وذكرت بضع دول   . امتـناعها عـن بعض الأنشطة التجارية المعينة       المدانـة لإشـراف قضـائي أو ب       
أيضـا أن لديهـا مسؤولية مدنية لا تفرضها الدولة بل تفرضها محكمة بناء على دعوى شخصية      
مـرفوعة مـن طـرف آخـر، عـادة ما يكون هو الضحية، مع أن بعض النظم يسمح الآن للدولة                     

لحصول على تعويضات مدنية بناء على بـأن تـرفع دعـوى مدنـية، كمـا أن بعضـها يـنص على ا          
 .إدانة جنائية

  
  تقييم نطاق الاحتيال ومداه         -ثالثا  
  الإبلاغ عن حوادث الاحتيال وتسجيلها                       -ألف   

إن مشـاكل الإبـلاغ والتسـجيل تجعل الحصول على بيانات دقيقة من المصادر الأصلية         -١٥
وثمة . انات عند الحصول عليهاأمـرا صـعبا، كمـا تجعل من الصعب تقييم درجة صحة تلك البي          

ــنقوص        ــيال م ــلاغ عــن حــوادث الاحت ــيال أن الإب اتفــاق واســع بــين الخــبراء في مســائل الاحت
 التي أبدت رأيا أو قدمت شواهد بشأن هذه المسألة، أعربت           ٢٤فمـن بـين الـدول ال ــ      . منهجـيا 

ونسيترال  دولـة عـن رأي مشابه، مثلما ثبت أيضا في العمل الذي سبق أن اضطلعت به الأ       ٢٢
ــتجاري   ــيال ال ــدول أن الإبــلاغ   )). ج (٦، الفقــرة A/CN.9/540(بشــأن الاحت وذكــر بعــض ال

المـنقوص يمكـن أن يسـبب أيضـا تشوهات في المعلومات المتعلقة بالانتشار النسبي لأنواع معينة                 
مـن الاحتـيال، لأن الإبـلاغ المـنقوص قد يؤثر على بعض تلك الأنواع بدرجة أكبر أو أقل من       

وفي بعـض الدول، ثمة شاغل مثاره تعدد الهيئات العمومية أو التجارية التي     .  أنـواع أخـرى    تأثـر 
يمكـن إبلاغهـا بحـوادث الاحتـيال، وكذلـك أن البـيانات الـتي تجمعهـا الهيـئات الـتجارية ليست            
عـلى الـدوام مـتاحة للهيـئات الـتي تـتولى تجمـيع إحصـاءات العدالـة الجنائية أو متوافقة مع تلك                       

 .اءاتالإحص

وكان . وذُكـرت أسـباب عديـدة للإبـلاغ المـنقوص، كـان معظمهـا متسـقا بين الدول             -١٦
السـبب الأشـيع ذِكـرا أن الضـحايا، بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون على السواء،                
يشـعرون بالحـرج أو المهانـة ويـتفادون الضجة الملازمة للدعاوى الجنائية أو أسمته إحدى الدول      

وذُكــر أن تصــور الضــحايا وغيرهــم بــأن الضــحايا مســؤولون جزئــيا عــن  ". ر الســمعةتضــر"بـــ
مصــيبتهم يمــثل عائقــا لا أمــام الإبــلاغ فحســب بــل وأمــام رد فعــال مــن جانــب أجهــزة إنفــاذ   

 فالاحتـيالات تخـدع الضـحايا، وكـثيرا مـا تتضمن عناصر يقصد           )10(.القـانون واـتمع عمومـا     
                                                                 

فريق العامل المشترك بين كندا والولايات المتحدة بشأن الاحتيال في تقرير الحكومتا كندا والولايات المتحدة،  (10) 
 ".توعية الناس"، ١-٤، الباب )١٩٩٧نوفمبر /تشرين الثاني (التسويق عن بعد
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بـلاغ، بما في ذلك الخوف من تجريم الذات أو فقدان الإيرادات،        مـنها إقـناع الضـحايا بعـدم الإ        
وكــثيرا مــا يعــتقد . أو إقـناعهم بــأم قــد عقــدوا صــفقة تجاريــة خاســرة وليســوا ضــحايا جــريمة 

الضـحايا أن دعـاواهم لن تؤخذ على محمل الجد، وأن تكاليف الاسترداد أو الملاحقة القضائية                 
غ مصارفهم أو مصدري بطاقات ائتمام بما تكبدوه سـتكون أكـبر مـن أي مـنافع، أو أن إبـلا         

مـن خسـارة يرجح أن يفضي إلى استرداد ما خسروه أكثر مما يفضي إليه إبلاغ أجهزة العدالة                 
كمـا أن الضـحايا لا يـرون سـوى قضـيتهم هـم دون غيرها، وقد لا يقدرون خطورة             . الجنائـية 

أشــكال الاحتــيال الجمـــاعي أو   الجــريمة أو أهمــية الإبــلاغ حــق قدرهـــا، خصوصــا في بعــض       
 .الاحتيال التجاري

وللـتأكّد مـن درجـة نقـص الإبـلاغ، وتقدير مدى المشكلة الحقيقي، يلزم عقد مقارنة                  -١٧
بــين حـــالات الإيــذاء المـــبلّغ عــنها والحـــالات الفعلـــية، الــتي يتحصـــل علــيها عـــادة باســـتقراء      

دولــة واحـدة فقــط أـا جمعــت   وقــد ذكـرت  . الاستقصـاءات الجماهيريــة لعيـنات مــن السـكان   
معلومـات مـن هـذا القبـيل، بيـنما ذكرت عدة دول أخرى أا ترى حاجة إلى تلك المعلومات          

وأعربت عدة دول عن قلقها إزاء نوعية     . وأنـه يجـري بحـث أو صـوغ مشاريع للحصول عليها           
. أكملالبـيانات المـتاحة، وذكـرت أنـه يجـري النظر فعلا في تدابير للحصول على صورة أدق و      

 في المائة من الأشخاص الذين ٣٠وذكـرت الدولـة الـتي أبلغـت عما لديها من بيانات أن قرابة             
أخـبروا الاستقصـاء الجمـاهيري بـأم وقعـوا ضـحية للاحتـيال قـد أبلغـوا الجهـات الرسمية أيضا               
بذلـك، بيـنما بلغـت نسـبة الذيـن أبلغـوا عـن ذلـك إلى الجهـات الخاصـة المعنـية، مـثل مصدري                  

وهذا يدعم الاستنتاج القائل بأن الحالات .  في المائة منهم٦٧ت الائـتمان أو المصـارف،      بطاقـا 
المــبلّغ عــنها لا تمــثل ســوى جــزء صــغير مــن إجمــالي حــوادث الاحتــيال، وأن الضــحايا يهمهــم   

 .استرداد خسائرهم أكثر مما تهمهم تدابير العدالة الجنائية
  

  التحديد الكمي لحوادث الاحتيال                -باء  
إن عـد حـالات الاحتـيال يمكـن أن يعطـي نـتائج مخـتلفة جوهريا، تبعا لكيفية الإبلاغ                      -١٨

وتنحو المكائد الاحتيال الجماعي إلى تسجيل أعداد كبيرة من         . عـن تلـك الحـوادث وتسجيلها      
الحـوادث إذا كـان تسـجيلها يقوم على حصر أعداد الضحايا أو المشتكين، وإلى أعداد أقل إذا                   

وثمـة صورة ثالثة قد  .  الجـناة أو المكـائد الاحتيالـية أو الملاحقـات القضـائية     جـرى حصـر أعـداد    
تظهـر إذا جـرى حصـر مقدار الخسائر أو عائدات الاحتيال، لأن هناك مجالات، مثل الاحتيال             
الـتجاري، تـنحو إلى الانطـواء عـلى جـرائم قليلة ذات خسائر ضخمة، بينما تنطوي احتيالات            

ير مـن الأحـيان عـلى أعـداد كـبيرة جـدا مـن الجرائم الأصغر شأنا،        التسـويق الجمـاهيري في كـث      
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كمــا أن الــتحديد الكمــي للخســائر الــتي يتكــبدها . ولكــنها تظــل تولّــد عــائدات ضــخمة جــدا
ــتائج مخــتلفة     ــيها الجــناة يمكــن أن يعطــي ن ففــي حــالات  . الضــحايا وللعــائدات الــتي يحصــل عل

باشرة بين الخسائر والإيرادات، أما في بعض       الاحتـيال البسـيطة، كـثيرا مـا تكـون هـناك صلة م             
، فــإن "بونـــزي"مكــائد الاحتــيال المعقّــدة والاحتــيالات الشــركاتية والمكــائد الهرمــية أو مكــائد 

الخسـائر غير المباشرة والأضرار غير النقدية يمكن أن تزيد كثيرا على أي إيرادات يحقّقها الجناة                
يضا اختلافات واسعة بين المعلومات التي تجمعها       وهـناك أ  . أو تسـتردها السـلطات أو الضـحايا       

أجهـزة العدالـة الجنائـية لأغـراض سياسـاتية والمعلومـات الـتي تجمعها المنشآت الخاصة لأغراض                  
 .تجارية، فالبيانات التجارية قد لا يمكن تقاسمها لأسباب خاصة بالعمل التجاري

  
  معدلات الاحتيال واتجاهاته             -جيم   

 ٣٢ الدول إحصاءات محددة عن معدلات الاحتيال؛ فمن بين الدول ال ـ      لم تقـدم معظم    -١٩
 دولـة إمـا عـن زيـادات عامـة في حـوادث الاحتيال أو عن         ٢٦الـتي قدمـت معلومـات، أبلغـت         

ــزيادات   ــيال،    . اعــتقادها بوجــود تلــك ال ــع دول عــن اســتقرار في معــدلات الاحت ــادت أرب وأف
. تبقّـية فـلم تكـن لديهـا معلومـات أو لم تجب      وأفـادت اثنـتان عـن تـناقص فـيها، أمـا الـدول الم              

وكـان هـذا متسـقا مع آراء الخبراء وكذلك مع ما خلصت إليه أعمال كانت قد اضطلعت بها            
). ٥، الفقرة  A/CN.9/540، و   ٢٣٥، الفقـرة    A/58/17(الأونسـيترال بشـأن الاحتـيال الـتجاري         

 الإجمالية والزيادات في وأعـرب عـدد مـن الـدول عـن رأي مفـاده أن هـناك صـلة بين الزيادات               
ــات والاتصــالات        ــية الوصــول إلى تكنولوجــيات المعلوم ــع إمكان ــيال عــبر الوطــني وتوس الاحت

ولم تقدم بيانات إحصائية سوى خمس دول، منها اثنتان أفادتا عن       . والتكنولوجـيات الـتجارية   
حدوث حـدوث زيـادة، وواحـدة أفـادت عـن بـيانات غـير حاسمـة الدلالـة وواحدة أفادت عن           

. نقصــان ولكــنها ذكــرت أن ذلــك النقصــان قــد يعــزى إلى تغــيرات في الإبــلاغ أو التســجيل     
 في المائة، في فترة السنوات ١ ٤٠٠وأفـادت إحـدى الـدول عن زيادات كبيرة جدا، تصل إلى          

، وذكــرت دولــة أخــرى حــدوث زيــادات شــديدة في اســتخدام الجــناة  ٢٠٠٥-١٩٩٩الســبع 
ــات والات  ــائدات      لتكنولوجــيات المعلوم ــنقل الع ــلى الضــحايا أو ل ــيال ع ــواء للاحت صــالات، س

ولم تتــناول المعلومــات المقدمــة مــن الــدول عمومــا مســألة مــا إذا كــان الــنطاق          . وإخفائهــا
الموضــوعي للاحتــيال آخــذا في التوســع، لكــن الأمــثلة المســوقة والشــواهد الأخــرى تــدل عــلى   

ــنوعها    توســع حقــيقي أم لا، فمــن  وســواء كــان هــناك . حــدوث توســع في نطــاق الجــرائم وت
الواضـح أن نطـاق جـرائم الاحتـيال الـتي تواجههـا الـدول والأوسـاط الـتجارية واسع جدا، إذ                      

 .يمثل انعكاسا لكل تنوعات النشاط التجاري المشروع داخل الدول الأعضاء وفيما بينها



 

15  
 

E/CN.15/2007/8/Add.1  

وطني وهـناك عـدة مسـائل بالغة الأهمية مطروحة للتحليل الإحصائي على الصعيدين ال              -٢٠
فـنقص الإبـلاغ يجعـل تقيـيم معـدلات الحـدوث الحقيقـية أمـرا صـعبا، كما قد يشوه                     . والعـالمي 

ــيال      ــواع الاحت ــتعلقة بالانتشــار النســبي لمخــتلف أن ــات الم ــين تعاريفــه    . المعلوم ــاوت ب وثمــة تف
القانونــية، فحادثــة الاحتــيال ذاتهــا قــد تعــد حادثــة واحــدة أو حــوادث عديــدة تــبعا لاخــتلاف   

ا أن الاتجاهـات السـكانية قـد يكـون لهـا أيضـا تـأثير في هذا الشأن؛ إذ أفادت عدة                  كم ـ. الـنظم 
دول، مـــثلا، بـــأن الممارســـات الـــتجارية وإمكانـــية الوصـــول إلى التكنولوجـــيات ذات الصـــلة  
واسـتعمالها هـي أكـثر انتشارا في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية، وأفادت دول أخرى             

إمكانـية انـتقال أشـكال معيـنة مـن الاحتـيال والأسـاليب الإجرامية من           عـن بـيانات تـدل عـلى         
فالاحتـيال يقلـد الـتجارة المشـروعة، إذ يسـتحدث تــنويعات      . مكـان إلى خـر مـع انـتقال الجـناة     

للممارســات الــتجارية يــرجح أن تنــتج تــنويعات موازيــة في الاحتــيال مــع مــرور الــزمن، بــين     
كما يمكن أن يكون لظروف مثل      . اع معيـنة مـن الـتجارة      الـبلدان والمـناطق، وفـيما يـتعلق بـأنو         

إعـادة الإعمـار بعد الصراعات، وللتطورات أو التحولات الاقتصادية الكبرى، تأثير كبير على               
حــوادث الاحتــيال، إذ إن الاخــتلاط بــين المـــبادئ الاقتصــادية القديمــة والجديــدة والأنشـــطة        

لــيات الــتي تملكهــا الدولــة، يوفــر فرصــا الجديــدة، مــثل جهــود الــتعمير الكــبرى وخوصصــة العم
وذكـرت عـدة دول أيضا أن البيانات المبلّغ عنها تنقسم بين أجهزة العدالة الجنائية             . للمحـتالين 

ــثغرات       ــئات القطــاع الخــاص، ممــا يســتتبع حاجــة إلى تحديــد ال ــئات حكومــية أخــرى وهي وهي
 .ومعاوضة حالات الإبلاغ المتكرر

 
 


